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 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
   

( من البروت ك ل الاختيـار،  3)   7الآراء التي اعتمـدتاـا اللجنـة بم جـم المـا ة    
 * ** 2018/ 131لة رقم بشأن الرسا 

  
 ف. ب. )تمثلها لجنة هلسنكي البيلاروسية( رسالة مقدمة من:

 الرسالةصاحبة  الشخص المدعى أنه ضحية:

 بيلاروس الدولة الطرف:

 (الرسالة الأولى)تاريخ تقديم   2017تشرين الثاني/نوفمبر   20 تاريخ تقديم  الرسالة:

)لم تصــــــــدر في  ــــــــ      2018أيلول/ســــــــبتمبر    24الدولة الطرف في  أُحيلت إلى   الوثائق المرجعية:
 وثيقة( 

 2021حزيران/يونيه  28 تاريخ اعتماد الآراء:

 التمييز ضد المرأة، حقوق الضمان الاجتماعي الموضوع:

 استنفاد سب  الانتصاف المحلية المسألة الإجرائية:

 إم انية حصول المرأة على معاش تقاعدي التمييز الجنساني الذي يؤثر على  المسائ  الموضوعية:

 ( )ه(1) 11 )د( و)و(، و-)ب( 2 و 1 مواد الاتفاقية:

 
  

 

 (.2021تموز/يوليه  1 -حزيران/يونيه  21اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والسبعين ) * 
ــتا فارغاس،  **  ــيا بونيفاز ألفونســـــو، ولويزة غلاديس أكوســـ وهيروكو أكيزوكي، وتماضـــــر الرماي، وني ول  أملين، وماريون بيثي ، وليتيســـ

فيرمولين، ونائلة جبر، وهيلاري غبيديما، ونهلة حيدر، وداليا لينارتي، وروساريو غ. مانالو، وليا نادارايا،  - علال، وكورين ديتماير 
فاييز، وباندانا رانا، ورودا ريدوك، وإلغون ســـافاروف، وناتا ـــا ســـتو، ديســـبويا، وجينو يفا تيشـــيفا، وأرونا ديفي نارين، وآنا بيلاييز نير 

 بودا، وجي  يا. -وفرانسلين توي  
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 معل مات أساسية   

. وهي تدعي أن الدولة  1961صـاحبة الرسـالة هي ف. ب. وهي مواةنة بيلاروسـية من مواليد عا    - 1
ــادة   ــا الم فولـــة اموجـــ  المـ ــادة  )د( و)و(  -)ب(  2الطرف انته ـــت حقو هـ ( )ه(، عنـــد  راءتهمـــا  1)  11والمـ

من اتفاقية القضـــــــــــــاء على جميع أ ـــــــــــــ ال التمييز ضـــــــــــــد المرأة. و د بدأ نفا  الاتفاقية  1االا تران مع المادة 
على  2004أيـار/مـايو    3  و 1981أيلول/ســــــــــــــبتمبر    3وبروتوكولهـا الاتتيـاري اـالنســــــــــــــبـة للـدولـة الطرف في 

 .“لجنة هلسنكي البيلاروسية”التوالي. وتمث  صاحبةَ الرسالة رااطةُ 
 

 ال قائع كما عرضتاا صاحبة ا الرسالة   

عاما، ةلبا  55،  دمت صـــــــاحبة الرســـــــالة، عند بلوغها ســـــــن التقاعد وهو 2016في  ـــــــبار/فبراير   2-1
لجنة المعا ـــا، التقاعدية المحلية لكي تحصـــ  على معاش الشـــيخوتة. وفي  لا الحين، احتو  ســـجلها   إلى

يوما من تبرة العم  العامة )ويشـــم   لا جميع فترا، العم  المدفوع   19 ســـنة و ـــهرين و 24الوظيفي على 
الأجر، وكذلا الدراسـا،، وإجازة الأمومة، والخدمة العسـ رية الإلزامية، وما إلى  لا(. ومن ضـمن تلا الفترة، 

 ـتراكا، في صـندوق بلغت مدة تدمتها الداتلة في حسـاب المعاش التقاعدي )فترا، العم  التي دفعت فيها ا
 يوما. 24أ هر و  10سنة و  12تأمين المعا ا، التقاعدية( 

ــبار/فبراير   26وفي  2-2 ــاس  2016 ــ ــيخوتة على أســ ــول على معاش  ــ ــت اللجنة ةل  الحصــ ، رفضــ
صـــاحبة الرســـالة لم تُكمد  المدة الكا ية من الخدمة الداتلة في حســـاب المعاش التقاعدي. ولاح ت اللجنة   أن

ــادر عن رئيس بيلاروس بتاريخ    534لأمر ر م أنه وفقا ل ــمبر    31الصـ ــاري منذ   2015كانون الأول/ديسـ )السـ
(، لكي ي ون للأفراد الحق في الحصـول على معاش الشـيخوتة، يج  أن ي ونوا  2016كانون الثاني/يناير   1
 . وكان الأمر أ ـهر على الأ  6سـنة و    15دفعوا ا ـتراكا، في صـندوق تأمين المعا ـا، التقاعدية لمدة   د
ــديـــة    534 ر م ــاعـ ــا ــــــــــــــــا، التقـ ــا  المعـ ــانون بيلاروس المتعلق بن ـ ــارن مع  ـ في و ـــت و وع الأحـــدار يتعـ

ســــــــــــــنوا، من الخـدمـة    10من القـانون تنص على أنـه يلز  إتمـا    15المعـا ــــــــــــــا، التقـاعـديـة(. فـالمـادة   ) ـانون 
ــت  الداتلة في ــتحقاق معاش تقاعدي  ائم على ا ــ ــاب المعاش التقاعدي لاســ ــتحدثت المادة حســ   11راكا،. واســ

ــا ية تتمث  في إتما    ــبقة إضــ ــروةا مســ ــه  ــ ــرف الن ر    20من القانون نفســ ــنة من تبرة العم  العامة )اصــ ســ
 عاما االنسبة للمرأة. 55دفع ا تراكا، في صندوق تأمين المعا ا، التقاعدية( وبلوغ سن  عن

ــا  2016أيـــار/مـــايو    31وفي   2-3 ــالـــة ةعنـ ــاحبـــة الرســــــــــــــ ــادر  ، أودعـــت صــــــــــــــ إداريـــا في القرار الصــــــــــــــ
لد  لجنة العم  والعمالة والحماية الاجتماعية التااعة للجنة مينســـــــــــا التنفيذية  2016 ـــــــــــبار/فبراير   26 في

 الإ ليمية. واعُتُردف اقرار لجنة المعا ا، التقاعدية بوصفه  رارا  ائما على أسس متينة، ورُفدض ةعنها.

لرســــــالة في القرار أما  مح مة بوريســــــوفســــــ ي المحلية. ، ةعنت صــــــاحبة ا2016وفي تموز/يوليه   2-4
، إلى أن بلغ 2009إلى عــا     1998و كر،، في جملــة أمور، أنهــا كــانــت ترعى أةفــالهــا في الفترة من عــا   

إلى   2009نيسـان/أبري    6ابنها الأصـغر سـن الرااعة عشـرة. وبعد  لا، رعت  ـخصـا  ا إعا ة في الفترة من 
)أي مـا يزيـد مجموعـه    2016 ــــــــــــــبـار/فبراير    1إلى   2011أيلول/ســــــــــــــبتمبر    23، ومن  2010أيـار/مـايو    1
بَت تلا الفترا، الوا عة بين عامي   5,5 عن ، وكذلا إجازة الأمومة، ضــمن 2016 و  2009ســنوا،(. واُحتُســد

تبرتها العامة في العم ، ولكنها لم تُحتسَ  ضمن مدة تدمتها الداتلة في حساب المعاش التقاعدي. وجاء،  
ــة  زياد ة حادة في المدة المطلوبة من الخدمة الداتلة في حســـاب المعاش التقاعدي لتحرمها فعليا من أي فرصـ

حقيقية لاســتيفاء  ــرور الحصــول على معاش الشــيخوتة. وفي الو ت نفســه، فهي ليســت مســتحقة حتى الآن 
 هن سن الستين.للمعاش الاجتماعي غير القائم على ا تراكا،، لأنه لا يُدفَع للنساء إلا عند بلوغ
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، رفضــت مح مة بوريســوفســ ي المحلية ةعن صــاحبة الرســالة وأيد، 2016آب/أغســطس    23وفي  2-5
 رار رفض الطل  الذي  دمته لتحصـــــــ  على معاش الشـــــــيخوتة. وأعاد، التأكيد على أن صـــــــاحبة الرســـــــالة 

لتقاعدي، وهو يوما من الخدمة الداتلة في حســـــــاب المعاش ا 24  أ ـــــــهر و  10 ســـــــنة و  12تُكمد  ســـــــو   لم
. ولم تؤتذ في الحســـــــــــــبان الفترا، التي  كرتها صـــــــــــــاحبة  534يق  عن المدة المطلوبة اموج  الأمر ر م  ما

ــاب المعاش   ــاب الخدمة الداتلة في حســـــــــــ ــالة )رعايتها لأةفالها ولفرد من  وي الإعا ة( لغرن حســـــــــــ الرســـــــــــ
ين المعا ـــــا، التقاعدية. و ـــــدد،  التقاعدي، لأن صـــــاحبة الرســـــالة لم تدفع فيها أي ا ـــــتراكا، لصـــــندوق تأم

 المح مة كذلا على أن الأمر له الأسبقية على أح ا   انون المعا ا، التقاعدية.

ــدد، على   2-6 ــالة ةعنا إلى مح مة مينســــــــا الإ ليمية. وكرر، حججها و ــــــ ــاحبة الرســــــ و دمت صــــــ
د حالة من التمييز غير المبا ـــــر ضـــــد النســـــاء، لأن النســـــاء  أن  يضـــــطلعن في مع م القانون المحلي يُوجد

الأحيان اأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر في بيلاروس. واســـــتند، صـــــاحبة الرســـــالة، في جملة أمور، 
اشأن الحق في الضمان الاجتماعي الصادر عن اللجنة المعنية   (2007) 19إلى أح ا  التعليق العا  ر م 

لجنـة إلى اتخـا  تـدابير لتم ين المرأة من اـالحقوق الا تصـــــــــــــــاديـة والاجتمـاعيـة والثقـا يـة، الـذي دعـت  يـه ال
صــــناديق الاســــتحقا ا، الاجتماعية على  د  المســــاواة مع الرج ، االن ر إلى الفجوا، التي   الاســــتفادة من 
، 2016تشـــــرين الأول/أكتوبر  17فترا، عملها اســـــب  حاجتها إلى أداء واجبا، الأســـــرة. وفي  تحدر في 

 ة الرسالة وأيد، تماما تعلي  المح مة الابتدائية.رفضت مح مة مينسا الإ ليمية ةعن صاحب 

وأودعت صـــــــاحبة الرســـــــالة ةعنا لد  رئيس مح مة مينســـــــا الإ ليمية ةالبة إجراء مراجعة  ضـــــــائية   2-7
 .، رُفدض ةعنها 2017 بار/فبراير   16ر ابية. وكرر، حججها التي أُثير، أما  المح متين الأدنى درجة. وفي  

، رفض نائ  رئيس مح مة بيلاروس العليا ةل  المراجعة القضــــــــــــــائية 2017تموز/يوليه    17وفي  2-8
 الذي  دمته صاحبة الرسالة وأيد  راري المح متين الأدنى درجة.

 
 الشك ى   

ــالة اأن رفض الطل  الذي  دمته للحصــــــــــول على معاش الشــــــــــيخوتة ينتها   3-1 تدفع صــــــــــاحبة الرســــــــ
ــد المرأة  ( )ه( من الاتفاقية، لأنه ينطوي على1)  11 المادة إ  تتعرن المرأة لفجوا،    تمييز غير مبا ــــــر ضــــ
فترا، عملهـا اصــــــــــــــورة أكثر تواترا، ن را لكونهـا الراعي الرئيســــــــــــــي للأةفـال والأ ــــــــــــــخـا   وي الإعا ة،  في
ــاب المعاش التقاعدي. وتذكر  ولا ــتطيع االتالي تجميع المدة المطلوبة  انونا من الخدمة الداتلة في حســــــــ تســــــــ

وفقا للمعلوما، الواردة من ممثلي وزارة العم  والحماية الاجتماعية في بيلاروس،   لت  صاحبة الرسالة أنه، 
ــاء في ــبة  2015 عا  النســـــ في المائة من القائمين برعاية الأةفال دون ســـــــن الثالثة. وهي تحت  اأنه  99نســـــ

ــاويــة للرجــ  والمرأة، فــ ن ال مرأة تُوضــــــــــــــع ولئن كــانــت الأح ــا  القــانونيــة المحليــة تنص على متطلبــا، متســـــــــــــ
ظروف أ   مواتاة. فالمرأة يصـــــــع  عليها تجميع المدة المطلوبة من الخدمة الداتلة في حســـــــاب المعاش   في

تُحتســَ  من ضــمنها أنشــطة الرعاية، على الرغم من الاعتراف بها على مســتو   التقاعدي، لا ســيما عندما لا
 الدولة ااعتبارها أنشطة مهمة اجتماعيا.

ــد المرأة ، ك2010وفي عا   3-2 ــاء على التمييز ضــــ ةلبت من الدولة الطرف   انت اللجنة المعنية االقضــــ
يُعتمَد   اعتماد تشريع اشأن المساواة بين الجنسين يتضمن تعريفا للتمييز المبا ر وغير المبا ر ضد المرأة. ولم

 الاتفاقية. )ب( من 2المادة هذا التشريع، الأمر الذي يش   انتهاكا لحقوق صاحبة الرسالة الم فولة اموج  
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)ج( من الاتفـاقيـة، يجـ  على الـدولـة الطرف أن تُرســــــــــــــي دعـائم الحمـايـة القـانونيـة    2ووفقـا للمـادة   3-3
ــة الحماية الفعالة   ــاواة مع الرج  وأن تكف  من تلال المحاكم الوةنية المختصـــــــــ لحقوق المرأة على  د  المســـــــــ

اســا، هذا القضــية، تحت  صــاحبة الرســالة اأن الدولة الطرف  للمرأة من أي عم  من أعمال التمييز. وفي ملا
لم توفر لها ســـــــــب  الانتصـــــــــاف تلا. فقد و ع على عاتق صـــــــــاحبة الرســـــــــالة ع ء إثبا، المعاملة التمييزية. 

 تأتذ المحاكم الوةنية في الاعتبار أح ا  الص وك القانونية الدولية. ولم

وغيرا من القوانين التشـريعية   534ااعتمادها الأمر ر م   ووفقا لصـاحبة الرسـالة، ف ن الدولة الطرف، 3-4
التي رفعـت الحـد الأدنى لمتطلبـا، الخـدمـة الـداتلـة في حســــــــــــــاب المعـاش التقـاعـدي، انته ـت حقو هـا الم فولـة 

)د( من الاتفاقية، لأن هذا التشـــــــــريعا، تؤثر على المرأة اشـــــــــ   غير متناســـــــــ  مع تأثيرها   2اموج  المادة 
 الرج . على

ــا حقو ها الم فولة اموج    3-5 ــالة اأن الدولة الطرف انته ت أيضـــــــــ ــاحبة الرســـــــــ وفي الختا ، تدفع صـــــــــ
)و( من الاتفاقية، لأنها لم تلغ هذا القوانين واللوائح التي تشــــــــ   تمييزا. وتلاحا صــــــــاحبة الرســــــــالة  2 المادة
،  2017ران/يونيـه  حزي  29الصــــــــــــــادر عن رئيس بيلاروس المؤر   233الـدولـة الطرف اعتمـد، الأمر ر م  أن

الــذي ينص، في جملــة أمور، على أن الأفراد الــذين يرعون الأ ــــــــــــــخــا   وي الإعــا ــة لا يحتــاجون إلا إلى 
ســــــنوا، من الخدمة الداتلة في حســــــاب المعاش التقاعدي حتى يســــــتوفوا  ــــــرور الحصــــــول على معاش   10

ة أةول من تبرة العم  العامة  أن الأمر نفســــــــــه يقتضــــــــــي من هؤلاء الأفراد أن يُجم دعوا مد الشــــــــــيخوتة. غير
ســنة للرجال(. ولذلا، فالأمر الجديد لا يلغي الممارســة التمييزية وإنما يســتحدر فر ا   40 ســنة للنســاء و 35)

 المعاملة. جديدا في
 

 ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقب لية والأسس الم ض عية   

 .2018كانون الأول/ديسمبر  26مؤرتة  دمت الدولة الطرف ملاح اتها في مذكرة  فوية  4-1

و يمــا يتعلق اــالمقبوليــة، تــدفع الــدولــة الطرف اــأن  رارا، المحــاكم الوةنيــة التي دتلــت حيز النفــا   4-2
ــالة ةعنين في هذا الإةار   ــاحبة الرســـ يجوز أن يطعن فيها في إةار إجراء المراجعة الر ابية. و د أودعت صـــ

لد  رئيس مح مة مينســــا  2016آب/أغســــطس   23الصــــادر في ضــــد  رار مح مة بوريســــوفســــ ي المحلية  
الإ ليمية ونائ  رئيس مح مة بيلاروس العليا. ولم تســـتخد  صـــاحبة الرســـالة الحق في تقديم ةعن إلى رئيس 
المح مة العليا اغرن إجراء مراجعة ر ابية. وعلاوة على  لا، فهي لم تُوددع  ــــــ و  ضــــــد  راري المح متين 

من البروتوكول الاتتيــاري،   4عــا . ولــذلــا، فــالرســــــــــــــــالــة غير مقبولــة عملا اــالمــادة  لــد  م تــ  المــدعي ال
 صاحبتها لم تستنفد جميع سب  الانتصاف المحلية المتاحة. لأن

وبالانتقال إلى الأســس الموضــوعية للشــ و ، تشــير الدولة الطرف إلى دســتور بيلاروس، وتدفع اأن  4-3
انون العمــ  في بيلاروس ي فــ  للرجــ  والمرأة حقــا متســـــــــــــــاويــا كــ  المواةنين يتمتعون افر  متســـــــــــــــاويــة. فق ــ

العم . ويُحَ ر صـــــــراحةي أي تمييز على أســـــــاس الســـــــن أو نوع الجنس. وتضـــــــطلع الدولة الطرف اجهود  في
أجــ  تخفيا القوالــ  النمطيــة التــاريخيــة والثقــا يــة التي تؤثر على توزيع الواجبــا، الأســــــــــــــريــة بين الرجـ    من

للمرأة، التي هي أكثر عرضــــــة من الرج  لحدور فجوا، في فترا، عملها، ضــــــمانا، تاصــــــة  والمرأة. وتُوَفَّر 
لتيســــير عودتها إلى ســــوق العم . وعلى وجه التحديد، هناك برام  تعليمية واســــتشــــارا، مهنية محددة للنســــاء 

ء أ   منها بين  سن التقاعد، من بين فئا، أتر . ونتيجةي لذلا، فمعدلا، البطالة بين النسا اللائي يقتربن من
ــاء مقاب    في 3,6الرجال ) في المائة بين  4,2 ، و2018في المائة بين الرجال في عا     5,7المائة بين النســــ

 (.2016في المائة بين الرجال في عا   7,5النساء مقاب  
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وتدفع الدولة الطرف اأن التشـــــريع المحلي ينص على ةائفة واســـــعة من ن م المعا ـــــا، التقاعدية،  4-4
بينها معاش الشـــيخوتة القائم على ا ـــتراكا، والمعاش الاجتماعي غير القائم على ا ـــتراكا،. وفي الفترة من 

عاما  61عاما وللرجال عند بلوغهم سن    56المعنية، كان معاش الشيخوتة مضمونا للنساء عند بلوغهن سن  
ســـنة للنســـاء  58إلى   )يخضـــع ســـن المعاش التقاعدي لزيادة تدريجية امعدل ســـتة أ ـــهر ك  ســـنة حتى يصـــ 

ــنة للرجال في عا   63ويصــــــ  إلى  ــاء عند بلوغ ســــــن  2022ســــ ــنة   60(. ويُدفَع المعاش الاجتماعي للنســــ ســــ
. و د اُســـــتُحددر الفرق في الســـــن لتحقيق المســـــاواة في الوا ع ومراعاة آثار ( 1) ســـــنة 65وللرجال عند بلوغ ســـــن 

ار الأســـــرية بين الجنســـــين. وفي الو ت نفســـــه، ف ن المرأة، القوال  النمطية الثقا ية التي تؤثر على توزيع الأدو 
 عند بلوغها سن التقاعد، تكون حرة في مواصلة العم  دون أي  يود تشريعية.

ويُدفَع معاش الشـيخوتة اشـرر أن ي ون الفرد  د سـاهم في صـندوق تأمين المعا ـا، التقاعدية لمدة  4-5
ســـنة )الشـــرر الســـاري اعتبارا   15(، أو 2014لثاني/يناير  كانون ا 1ســـنوا، )الشـــرر الســـاري اعتبارا من  10
ــاري اعتبارا من    15,5( أو 2015كانون الثاني/يناير   1 من ــرر السـ ــنة )الشـ (. 2016كانون الثاني/يناير    1سـ

. وينطبق 2025ســــنة في عا     20وســــتزيد هذا المدة المطلوبة امعدل ســــتة أ ــــهر ك  ســــنة حتى تصــــ  إلى 
ا نفس الشـــــــــرر المتعلق االخدمة الداتلة في حســـــــــاب المعاش التقاعدي. وفي الو ت  على الرج  والمرأة كليهم

ــة   ــبي  المثال، يُطلَ  من الأ  التي لديها تمســ ــاء. فعلى ســ ــة لفئا، معينة من النســ ــه، هناك أن مة تاصــ نفســ
اب  أةفال أو أكثر أو لديها أةفال من  وي الإعا ة أن تُكمد  تمس ســـــنوا، فقا من الخدمة الداتلة في حس ــــ

المعاش التقاعدي كي تصــبح مســتحقة لمعاش الشــيخوتة. ولا يحتســ  القانون المحلي رعاية الأةفال والأفراد  
 وي الإعا ة وفترا، التعليم والخدمة العســــ رية في الخدمة الداتلة في حســــاب المعاش التقاعدي. وهذا النه  

التي تمارســــــــها النســــــــاء في المعتاد لا يســــــــتثني من الخدمة الداتلة في حســــــــاب المعاش التقاعدي الأنشــــــــطة  
ــا )مث  الخدمة العســــــ رية(. وفي الفترة  ــاســــ ــا الأنشــــــطة التي يقو  بها الرجال أســــ ــتثني أيضــــ فحســــــ ، إنما يســــ

ــاء 2012-2017 ــاويا بين الرجال والنســــــ ــطة أن ي ون متســــــ ــتغر ها هذا الأنشــــــ ــا المدة التي تســــــ ، كاد متوســــــ
 سنوا، على التوالي(. 4,5 و 4,3)

ذ   4-6 رار زيادة المتطلبا، المتعلقة االســــن والخدمة الداتلة في حســــاب المعاش التقاعدي من أج   واتُّخد
ــائع في العديد من البلدان. ومدة الخدمة الداتلة   ــ ان في بيلاروس، وهو اتجاا  ــــــ ــيخوتة الســــــ التكيا مع  ــــــ

ــتوفيها الرجال وال في ــاء على حســـــــــــاب المعاش التقاعدي التي زيد، مؤترا تعتبر ملائمة ويم ن أن يســـــــــ نســـــــــ
ــا مدة الخدمة الداتلة   حد ــواء. ووفقا للمعلوما، الواردة من وزارة العم  والحماية الاجتماعية، ف ن متوســــــــ ســــــــ
ــاب المعاش التقاعدي في الفترة   في ــاء و 29بلغ    2017-2012حســــ عاما للرجال. وت هر  32,2  عاما للنســــ

،  2017اللائي بلغن سن التقاعد حصلن، في عا  في المائة من جميع النساء    96,7الإحصاءا، الوةنية أن 
  2014في المـائـة من الرجـال(. وفي الفترة بين عـامي    89,4على اســــــــــــــتحقـا ـا، معـاش الشــــــــــــــيخوتـة )مقـابـ   

في المائة من جميع النساء اللائي بلغن سن التقاعد  0,8، لم يرفض منح معاش الشيخوتة سو  لــــ 2016 و
في المائة االنســبة للرجال(. ولذلا،  0,6في حســاب المعاش التقاعدي )اســب  عد  كفاية مدة الخدمة الداتلة  

فالأوضاع غير المؤاتية  يما يتعلق ااستحقاق النساء لمعاش الشيخوتة لم تنجم عن ممارسا، وأن مة التمييز 
 المبا ر أو غير المبا ر في بيلاروس، إنما نجمت عن تيارا، الحياة الشخصية للأفراد.

__________ 

اســتحقا ا، المعا ــا، التقاعدية الاجتماعية أ   من اســتحقا ا، معاش الشــيخوتة. ومع  لا، فالأفراد الذين تلاحا الدولة الطرف أن  (1) 
 يتلقون معا ا اجتماعيا يم ن أن ي ون لهم الحق في الحصول على استحقا ا، تكميلية أتر .
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ــالة عن  وتق  مدة الخ 4-7 ــنة.   13دمة الداتلة في حســـاب المعاش التقاعدي التي أتمتها صـــاحبة الرسـ سـ
فهي  د اضـــــطلعت اأنشـــــطة رعاية ليس فقا لأ ـــــخا   وي إعا ة ولكن أيضـــــا لأةفالها حتى بلغ أصـــــغرهم  

عاما، وهو ما يزيد كثيرا عن فترة الســــــــــــــنوا، الثلار المحددة لإجازة الأمومة. ويشــــــــــــــ   عد  إتما  المدة  14
ــيخوتة. كما أنها ا ــا  انونيا لرفض معاش الشـ ــاسـ ــاب المعاش التقاعدي أسـ لمطلوبة من الخدمة الداتلة في حسـ

عاما اللازمة لاســــتيفاء  ــــرور الاســــتفادة من الن ا  الخا    35لم تتراكم لديها تبرة العم  العامة التي تبلغ  
 ن يرعون أ ـخاصـا من  وي الإعا ة أن، والذي اموجبه يحق للأفراد الذي 233الذي أُنشـ  في إةار الأمر ر م 

 سنوا، فقا من الخدمة الداتلة في حساب المعاش التقاعدي. 10يحصلوا على معاش الشيخوتة اعد إتما  

. 2016وفي الو ت نفســـه، لم تطل  صـــاحبة الرســـالة المســـاعدة في إيجاد فرصـــة عم  إلا في عا   4-8
لَت في سج  العاةلين عن2016ول/أكتوبر تشرين الأ  25حزيران/يونيه إلى    22وفي الفترة من   العم .  ، سُج د

ووفر، لها جها، الخدما، الاجتماعية تدمة التنســــــي  في عدة وظائ أ غير أنها رفضــــــت التعيين في هذا 
تطعن  الوظائ  أو أن أرباب العم  لم يُعي دنوها. وتلاحا الدولة الطرف أن صـــــــــــــاحبة الرســـــــــــــالة لم تحاول أن

ا في الوظـائ ، في حين أن أي رفض تمييزي كـان يم ن أن يُطعَن  يـه أمـا  مح مـة.   رارا، عـد  تعيينه ـ في
العم .  ، ةلبت صــــــــاحبة الرســــــــالة  ــــــــطبها من ســــــــج  العاةلين عن2016تشــــــــرين الأول/أكتوبر    25وفي 
تطل  اعد  لا الحصـول على أي مسـاعدة في إيجاد فرصـة عم . وعلى أية حال، يحق لصـاحبة الرسـالة   ولم

 معاش اجتماعي غير  ائم على ا تراكا، امجرد بلوغها سن الستين. الحصول على

وتؤكد الدولة الطرف أيضـــــــــا أن أوامر الرئيس اعُتُمددَ، في امتثال تا  للقانون المحلي. ولها الأســـــــــبقية   4-9
ن القانونية على أح ا   انون المعا ــا، التقاعدية في بيلاروس. وتلاحا الدولة الطرف أن صــاحبة الرســالة تطع 

في مشــروعية الأوامر غير المؤاتية لها، ولكنها لا تطعن في الأوامر التي تســتحدر ن ما تفضــيلية لفئا، معينة. 
الـذي اُســـــــــــــتُحـددر اموجبـه ن ـا  تـا  للأفراد   233وفي هـذا الصــــــــــــــدد، تشـــــــــــــير الـدولـة الطرف إلى الأمر ر م  

المعاش التقاعدي اسب  أداء مها  أتر     القادرين على إتما  المدة المطلوبة من الخدمة الداتلة في حساب  غير 
االغة الأهمية من الناحية الاجتماعية. ويتعين على الأفراد المستوفين للشرور أن يدفعوا الا تراكا، في صندوق  

ســـــــنة   40ســـــــنة للمرأة و   35ســـــــنوا، فقا. وزيادة مدة تبرة العم  العامة )   10تأمين المعا ـــــــا، التقاعدية لمدة 
 .ولكنها امثااة دلي  على عد  القدرة على الانخرار في عم  منت م   للرج ( ليست تمييزية 

  وأتيرا، ف ن الدولة الطرف تعتبر أن مبدأ المساواة بين جميع الأفراد أما  القانون مبدأ  ام  للجميع في  4-10
لأح ا  بيلاروس، وأنه لذلا لا لزو  لسن أي تشريع تا  لم افحة التمييز. و دمت الدولة الطرف وصفا عاما ل 
جميع  القـانونيـة المحليـة  ا، الصـــــــــــــلـة. وتلاحا اللجنـة على وجـه التحـديـد أن دســـــــــــــتور بيلاروس ينص على أن 

ــاوية. وبموج  المادة   ــاء يتمتعون احقوق وفر  متســـــــ ــاء   42الرجال والنســـــــ من الدســـــــــتور، يحق للرجال والنســـــــ
ــا  ــبي  انتصـــ ــول على ســـ ــاوا عن عملهما. والحق في الحصـــ ــول على تعويضا متســـ تمييز   ف فعال دون أي الحصـــ

القوانين   منصـــــــــــــو  عليـه في القـانون المـدني و ـانون الإجراءا، المـدنيـة و ـانون الجرائم الإداريـة وغير  لـا من 
اســــتحدار أ ــــ ال   من القانون الجنائي تســــتحدر مســــؤولية جنائية عن تقييد الحقوق أو   190التشــــريعية. فالمادة 

ــاس أمور منها نوع الجنس والجن  ــمن المادة تمييز على أســــ ــن. وعلاوة على  لا، تتضــــ ــية والســــ  انون  من   14 ســــ
 .العم  تعريفا للتمييز وتسمح للأفراد بتقديم ةل  إلى المح مة للحماية من الممارسا، التمييزية 
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 تعليقات صاحبة الرسالة على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقب لية والأسس الم ض عية   

 .2019أيار/مايو  10 نيسان/أبري  و 9ها في  دمت صاحبة الرسالة تعليقات  5-1

ــتنادا إلى الاجتهاد  5-2 ــالة، اســـــ وردا على اعتران الدولة الطرف على المقبولية، تلاحا صـــــــاحبة الرســـــ
، أن تقـديم ةعن إلى رئيس المح مـة العليـا أو تقـديم  ( 2) القـانوني الطويـ  الأمـد للجنـة المعنيـة احقوق الإنســــــــــــــان

المدعي العا  اغرن إجراء مراجعة ر ابية ليســـــــا ســـــــب  الانتصـــــــاف التي ينبغي اســـــــتنفادها،  ةعن إلى م ت  
 لأنهما سبيلان استثنائيان يعتمدان على تقدير المدعي العا  أو القاضي.

ــالة التأكيد على أن القانون المحلي  5-3 ــاحبة الرسـ ــية، تعيد صـ وبالانتقال إلى الأســـس الموضـــوعية للقضـ
من  انون العم  لا ينطبق  14تعريفا  ـــــــــــاملا للتمييز. فالتعريا الوارد في المادة   في بيلاروس لا يتضـــــــــــمن

ولجنـة القضـــــــــــــــاء على التمييز    ( 3) على علا ـا، العمـ . و ـد أ ـــــــــــــــار، اللجنـة المعنيـة احقوق الإنســـــــــــــــان إلا
إلى غياب الإةار القانوني اللاز  الذي من    ( 5) واللجنة المعنية االقضـــاء على التمييز ضـــد المرأة   ( 4) العنصـــري 

  أنه أن يوفر آلية فعالة للحماية من التمييز.

وتلاحا صــــــــــــاحبة الرســــــــــــالة أن البيانا، الإحصــــــــــــائية التي  دمتها الدولة الطرف عديمة الصــــــــــــلة   5-4
ــية للأفراد الذين يقومون    االموضـــــــوع، لأنها لا ت هر إلا الحالة ــد الحالا، الشـــــــخصـــــ العامة ولا تســـــــمح برصـــــ

 اأنشطة الرعاية.

وتؤكد صــــــاحبة الرســــــالة أنه في حين أن الاحتياجا، المتعلقة اطول مدة تبرة العم  العامة تختل   5-5
مة  بين الرج  والمرأة، ف ن الدولة الطرف لا تفســــــــــر ســــــــــب  عد  وجود فرق في ةول المدة المطلوبة من الخد

الداتلة في حســـــــــاب المعاش التقاعدي. وهذا وضـــــــــع تمييزي، لأن النســـــــــاء يضـــــــــطلعن على نحو أكثر تواتراي 
 اأنشطة لا تُحتسَ  من ضمن الخدمة الداتلة في حساب المعاش التقاعدي.

وتحت  صـــاحبة الرســـالة أيضـــا اأن اتتيارها القيا  اأنشـــطة الرعاية لم ي ن يم ن أن يُنَ ر إليه على  5-6
ــعها أن تتو ع حدور زيادة أنه  ــتقب ، لأنه لم ي ن بوســــ ــتحقا ا، المعاش التقاعدي في المســــ رفض متعمد لاســــ

 مفاجئة في المدة المطلوبة من الخدمة الداتلة في حساب المعاش التقاعدي.

وتدعي صـــــــــــاحبة الرســـــــــــالة أن الدولة الطرف لم تقد  أي مبررا، معقولة للزيادة الكبيرة التي ةرأ،   5-7
ة المطلوبة من الخدمة الداتلة في حســاب المعاش التقاعدي في غضــون فترة زمنية  صــيرة. وعلاوة على المد

على  لا، لم تكن هناك أي فترة انتقالية أو تدابير انتقالية. و د أثر  لا اش   تا  على النساء في حالا،  
مســتو ية لشــرور الحصــول  مماثلة لحالة صــاحبة الرســالة. وه ذا وجد، نفســها دون أي دعم، لأنها لن تكون  

. وعد  أتذ هذا العوام  في الاعتبار يتعارن  ( 6) على المعاش الاجتماعي إلا عندما تبلغ الســـــــتين من عمرها
 )د( من الاتفاقية. 2التزاما، الدولة الطرف اموج  المادة  مع

__________ 

بــــــــيــــــــلاروس (2)  ــد  ضـــــــــــــــــــ الــــــــفــــــــقــــــــرة  CCPR/C/111/D/1985/2010)  كــــــــوكــــــــتــــــــيــــــــ   و7-3(،  بــــــــيــــــــلاروسأ  ــد  ضـــــــــــــــــــ   كــــــــروك 
(CCPR/C/115/D/1996/2010 الفقرة ،)يوزيبشوك ضد بيلاروسأ و3-7 (CCPR/C/112/D/1906/2009 الفقرة ،)4-7. 

 (3) CCPR/C/BLR/CO/5 16و  15، الفقرتان. 
 (4) CERD/C/BLR/CO/20-23 11 و 10، الفقرتان. 

 (5) CEDAW/C/BLR/CO/8 9و  8، الفقرتان. 

ــتحقا ا، المعاش الاجتماعي لا تتجاوز   (6)  ــبا، على أن اسـ ــوء في عدة مناسـ ــالة الضـ ــاحبة الرسـ ــلا صـ في المائة من الحد الأدنى   50تسـ
 يورو  هريا. 50بلغ حاليا نحو للأجور وت

https://undocs.org/ar/CCPR/C/111/D/1985/2010
https://undocs.org/ar/CCPR/C/115/D/1996/2010
https://undocs.org/ar/CCPR/C/112/D/1906/2009
https://undocs.org/ar/CCPR/C/BLR/CO/5
https://undocs.org/ar/CERD/C/BLR/CO/20-23
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/BLR/CO/8
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خفيض لم يصــحح وضــعها، إ  إنه، إلى جان  ت  233وتلاحا صــاحبة الرســالة أيضــا أن الأمر ر م  5-8
المدة المطلوبة للخدمة الداتلة في حســــاب المعاش التقاعدي، زاد ةول المدة المطلوبة من تبرة العم  العامة  

ســنة االنســبة للمرأة. وتحت  صــاحبة الرســالة اأنه كان ينبغي للدولة الطرف أن تســمح ااحتســاب الفترة  35إلى 
ــن   ــتها في رعاية الأةفال حتى ســــــ ــمن تبرة 14التي  ضــــــ ــيتيح  عاما من ضــــــ العم  العامة. فقد كان  لا ســــــ

 .233لصاحبة الرسالة أن تستوفي المتطلبا، الخاصة التي استحدثها الأمر ر م 

، 2016إلى عا    1975وتقد  صــاحبة الرســالة جدولا يبين فترا، عملها وأنشــطتها الأتر  من عا    5-9
 .2010ار/مايو وتلاحا أنها لم تتم ن من العثور على أي وظيفة مدفوعة الأجر منذ أي 

 وفي ضــوء هذا الاعتبارا،، تدعو صــاحبة الرســالة اللجنة المعنية االقضــاء على التمييز ضــد المرأة  5-10
 ( )ه( من الاتفاقية.1) 11والمادة  2إلى أن تخلص إلى أنه  د و ع انتهاك لحقو ها الم فولة اموج  المادة 

اللجنة في مذكراتها الإضـــــا ية اأنها لا تزال    ، أتبر، صـــــاحبة الرســـــالة2020نيســـــان/أبري    4وفي  5-11
 عاجزة عن العثور على وظيفة وةلبت تسريع الإجراءا،.

 
 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة   

 الن ر في المقبولية   
من ن ـامهـا الـداتلي، مـا إ ا كـانـت الرســـــــــــــــالـة مقبولـة   64يجـ  على اللجنـة أن تقرر، وفقـاي للمـادة   6-1

(، يتعين عليهـا أن تفعـ   لـا  بـ  الن ر في الأســــــــــــــس  4)  72توكول الاتتيـاري. وعملاي اـالمـادة  اموجـ  البرو 
 الموضوعية للرسالة.

( )أ( من البروتوكول الاتتياري، ف ن اللجنة مقتنعة اأن المســـــألة نفســـــها لم تُبحَ  2) 4ووفقاي للمادة  6-2
 الدولي أو التسوية الدولية.ولا يجري احثها في إةار أي إجراء آتر من إجراءا، التحقيق 

ــالـــة اموجـــ    6-3 ــأنـــه ينبغي إعلان عـــد  مقبوليـــة الرســــــــــــــ ــة الـــدولـــة الطرف اـ ــا احجـ وتحيا اللجنـــة علمـ
( من البروتوكول الاتتياري لعد  اســـتنفاد ســـب  الانتصـــاف المحلية، لأن صـــاحبة الرســـالة لم تقد  1) 4 المادة

إجراء مراجعة ر ابية ولم تودع  ــــ و  ضــــد  راري المح متين ةعنا إلى رئيس مح مة بيلاروس العليا اغرن  
( من البروتوكول الاتتيـاري، 1)  4لـد  م تـ  المـدعي العـا . وتـذك در اللجنـة اـأنـه يُمنَع عليهـا، اموجـ  المـادة  

أن تن ر في أي رســـــالة ما لم تكن  د تأكد، من أن جميع وســـــائ  الانتصـــــاف المحلية المتاحة  د اســـــتُنفد، 
ــاف هذا أمدا ةويلا بدرجة غير معقولة، أو كان من غير المحتم   إ ا ا إلا ــائ  الانتصــــــ ــتغرق تطبيق وســــــ ســــــ
ــدد، تُذك در اللجنة اأن ةلبا، المراجعة الر ابية التي تُقدَّ  إلى رئيس  أن ــافاي فعالاي. وفي هذا الصــــــــ يحقق انتصــــــــ

الســــــــــــــلطـة التقـديريـة للقـاضــــــــــــــي مح مـة اغرن الطعن في  رارا، المحـاكم التي دتلـت حيز النفـا  تعتمـد على  
ــتثنائيا. ويج  على الدولة الطرف أن تبين أن هناك احتمالا معقولا اأن توفر هذا  ــبي  انتصـــاف اسـ وتشـــ   سـ
الطلبا، ســــــــبي  انتصــــــــاف فعالا في ملااســــــــا، القضــــــــية. غير أن الدولة الطرف لم تبين في هذا القضــــــــية  

عليا اشــــأن إجراءا، المراجعة الر ابية  د ةُب دقَت بنجاي كانت الالتماســــا، المقدمة إلى رئيس المح مة ال إ ا ما
ــا أن تقديم التماس إلى م ت   في ــايا. وتلاحا اللجنة أيضـ ــية  يد الن ر وعدد هذا القضـ ــبيهة االقضـ ــايا  ـ  ضـ

ــاف يتعين  ــبي  انتصــــــــ ــ   ســــــــ المدعي العا  يُطلَ   يه مراجعة  رارا، المحاكم التي دتلت حيز النفا  لا يشــــــــ
(  1) 4. ولذلا تر  اللجنة أن مقتضــــيا، المادة ( 7) ( من البروتوكول الاتتياري 1) 4 ن المادةاســــتنفادا لأغرا

 تمنعها من الن ر في هذا الرسالة. البروتوكول الاتتياري لا من

__________ 

 .4-8(، الفقرة CCPR/C/129/D/2404/2014ان ر، مع مراعاة ما يقتضيه اتتلاف الحال، مالي ضد بيلاروس ) (7) 

https://undocs.org/ar/CCPR/C/129/D/2404/2014
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وإ  لم تجد اللجنة أي مانع يمنعها من  بول الرســـــــــــالة، تعلن أن الرســـــــــــالة مقبولة وتتنق  إلى الن ر  6-4
 .الأسس الموضوعية في
 

 الن ر في الأسس الموضوعية   
ن ر، اللجنة في هذا الرســالة في ضــوء جميع المعلوما، التي أتاحتها لها صــاحبة الرســالة والدولة  7-1

 ( من البروتوكول الاتتياري.1) 7الطرف، على النحو المنصو  عليه في المادة 

( )ه(، عند 1) 11اموج  المادة وتؤكد صاحبة الرسالة أن الدولة الطرف انته ت حقو ها الم فولة   7-2
من الاتفــاقيــة، برفض الطلــ  الــذي  ــدمتــه من أجــ  الحصــــــــــــــول على معــاش    1 راءتهــا اــالا تران مع المــادة  

الشـــيخوتة. وتحت ، على وجه الخصـــو ، اأن  لا يشـــ   تمييزا غير مبا ـــر على أســـاس نوع الجنس، لأن 
ا، ن را لكونها الراعي الرئيســي للأةفال والأ ــخا   المرأة تتعرن لفجوا، في فترا، عملها اصــورة أكثر تواتر 

 وي الإعا ة، ولا تســــــــــــــتطيع االتـالي تجميع المـدة الإجمـاليـة المطلوبة  انونا من الخـدمة الداتلـة في حســــــــــــــاب  
ــا أن الــدولــة الطرف لم تمتثــ  لالتزامــاتهــا اموجــ    ــالــة أيضـــــــــــــ ــاحبــة الرســـــــــــــ المعــاش التقــاعــدي. وتــدعي صـــــــــــــ

تفاقية، لأنها لم تلغ القوانين واللوائح التمييزية ولم تنشـــــــــــــ  إةارا  انونيا محليا )د( و)و( من الا-)ب( 2 المادة
  ادرا على توفير الحماية القانونية الكا ية من التمييز القائم على نوع الجنس.

ولذلا، ف ن المســـــــــــألة المعروضـــــــــــة على اللجنة هي ما إ ا كانت الدولة، ا دتال تغييرا، على الإةار   7-3
ــالة وأضــــر، بها، لم تمتث  لالتزاماتها  القانوني وم ــاحبة الرســ ــيا على صــ ــيخوتة، أثر،  ــــخصــ تطلبا، معاش الشــ

 الاتفاقية.   من   1( )ه(، عند  راءتهما االا تران مع المادة  1)   11)د( و)و(، وكذلا المادة  - )ب(   2اموج  المادة  

أو تقييد يتم على أســـــاس الجنس  وتُذك در اللجنة اأنه يُحَ ر، اموج  الاتفاقية، أي تفر ة أو اســـــتبعاد  7-4
الميادين  وي ون من آثارا أو أغراضه، توهين أو إحبار الاعتراف للمرأة احقوق الإنسان والحريا، الأساسية في

الســياســية والا تصــادية والاجتماعية والثقا ية والمدنية أو في أي ميدان آتر، أو توهين أو إحبار تمتعها بهذا 
صــرف الن ر عن حالتها الزوجية وعلى أســاس المســاواة بينها وبين الرج . ويشــير الحقوق أو ممارســتها لها، ا 

التمييز غير المبا ـــــر إلى القوانين أو الســـــياســـــا، أو الممارســـــا، التي تبدو محايدة في ظاهرها، لكنَّ لها أثراي 
 ح ورة.غير متناس  على ممارسة الحقوق المنصو  عليها في الاتفاقية حين تتسم اأسباب التمييز الم

وتلاحا اللجنة أن الحق في الضـــــــــمان الاجتماعي له أهمية مركزية في ضـــــــــمان كرامة الإنســـــــــان.  7-5
وتترت  على الحق في الضمان الاجتماعي آثار مالية كبيرة االنسبة للدول، ولكن ينبغي للدول أن تكف ، على 

ها، في جملة أمور، أن تكف  إم انية أ   تقدير، الوفاء االمســــــتويا، الأســــــاســــــية الدنيا لهذا الحق. ويتعين علي 
ــتحقا ا،، دون تمييز  ــاســـــــــــي من الاســـــــــ ــتفادة من ن ا  للضـــــــــــمان الاجتماعي يوفر الحد الأدنى الأســـــــــ الاســـــــــ

نوع. وينبغي للـدول أن توفر اســــــــــــــتحقـا ـا، الشــــــــــــــيخوتـة غير القـائمـة على الا ــــــــــــــتراكـا، والخـدمـا،   أي من
ســـــــــــن الذين لم ي ملوا، عند بلوغهم ســـــــــــن التقاعد الاجتماعية وغيرها من أ ـــــــــــ ال المســـــــــــاعدة لجميع كبار ال

ــتفادة منها أو لا يحق لهم  المنصـــو  عليها في التشـــريعا، الوةنية، مدة الا ـــتراك اللازمة التي تؤهلهم للاسـ
لأســـــباب أتر  الحصـــــول على معاش الشـــــيخوتة القائم على التأمين أو أي اســـــتحقا ا، أو أ ـــــ ال مســـــاعدة  

س لديهم أي مصـــــــــــــدر آتر للدت . كما يج  أن تأتذ ن م الضـــــــــــــمان أتر  من الضـــــــــــــمان الاجتماعي ولي 
الاجتماعي غير القائمة على الا ـــــتراكا، في الحســـــبان أن النســـــاء أكثر عرضـــــة من الرجال للعي  في فقر  

كثير من الأحيـان مســــــــــــــؤوليـة رعـايـة الأةفـال وأنهن اللائي ليس لـديهن، في كثير  وأنهن يتحملن وحـدهن في
 .( 8) تقاعدية  ائمة على ا تراكا،الأحيان، معا ا،  من

__________ 

 .6-7(، الفقرة CEDAW/C/74/D/104/2016سيوبانو ضد جمهورية مولدوفا ) (8) 
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التي تراهــــا  7-6 التــــدابير  تقــــديري كبير في اعتمــــاد  بهــــام   الــــدول الأةراف تتمتع  وتلاحا اللجنــــة أن 
ضـرورية لضـمان تمتع ك  فرد االحق في الضـمان الاجتماعي، ا ية تحقيق جملة أمور منها ضـمان أن تتسـم 

أن تكون متـاحـة للجميع. ولـذلـا يجوز للـدول أن تضــــــــــــــع ن م المعـا ــــــــــــــا، التقـاعـديـة اـالكفـاءة والاســــــــــــــتـدامـة و 
ــمان  ــتفادة من ن م الضــــ ــتوفيها المطالبون لكي ي ونوا مؤهلين للاســــ ــرور التي يج  أن يســــ المتطلبا، أو الشــــ
ــرور معقولة  ــتحقا ا، أتر ، على أن تكون الشـــــــــ ــول على معاش تقاعدي أو أي اســـــــــ الاجتماعي أو للحصـــــــــ

إبلاغ الجمهور بهذا الشــــــرور في الو ت المناســــــ  وعلى نحو ي في   ومتناســــــبة و ــــــفافة. وبوجه عا ، ينبغي
لضــمان إم انية التنبؤ االحصــول على المعا ــا، التقاعدية، ولا ســيما حين تكون التدابير التي تعتمدها الدول  

 .( 9) الأةراف  ا، ةااع تنازلي وحين لا توجد ترتيبا، انتقالية للتخفيا من العوا   السلبية المترتبة عليها

ــتفادة من ن م  7-7 وتر  اللجنة أنه يج  على الدول أن تعيد الن ر في القيود المفروضــــــــــــة على الاســــــــــ
الضـــــــمان الاجتماعي للتأكد من أنها لا تنطوي على تمييز ضـــــــد المرأة في القانون أو في الممارســـــــة العملية. 

 لنمطية وغيرها منوعلى وجه الخصـــــــــو ، يج  على الدول أن تضـــــــــع في اعتبارها أن اســـــــــتمرار القوال  ا
ــيه الرج  في العم    ــاء و ت أةول ا ثير من الو ت الذي يقضـــــــــ ــباب الهي لية يفرن على المرأة  ضـــــــــ الأســـــــــ

المــدفوع الأجر، امــا في  لــا توفير الرعــايــة للأةفــال من  وي الإعــا ــة ومن غير  وي الإعــا ــة على  غير
العوام  التي تمنع المرأة من تسديد ا تراكا، متساوية سواء. وينبغي للدول أن تتخذ تطوا، للقضاء على  حد

في ن م الضــــــمان الاجتماعي التي تربا الاســــــتحقا ا، االا ــــــتراكا، أو تكف  مراعاة هذا الن م لتلا العوام  
عند تصـــــميم صـــــيغ الاســـــتحقا ا، و لا، على ســـــبي  المثال االن ر في الفترا، التي يقضـــــيها المســـــتفيدون،  

 رعاية أةفالهم من  وي الإعا ة أو أةفالهم من غير  وي الإعا ة، ومعاليهم البالغين. سيما النساء، في ولا

وبالانتقال إلى الحالة  يد الن ر، تلاحا اللجنة أن صاحبة الرسالة بلغت سن التقاعد ولكنها لم تكن  7-8
لمطلوبة من الخدمة  مؤهلة للحصــول على معاش الشــيخوتة اموج  المتطلبا، الجديدة، لأنها لم تُكمد  المدة ا

 الداتلة في حساب المعاش التقاعدي.

وتلاحا اللجنة أن الدولة الطرف  د أدتلت ن ما للمعا ــــــــــــا، التقاعدية القائمة على الا ــــــــــــتراكا،   7-9
وغير القائمة على الا ـــــــتراكا،. وفي حين أن النوع الثاني من الن م مشـــــــرور االســـــــن فقا، ف ن النوع الأول  

ــتر  ــا فترة ا ـ ــاوية يتطل  أيضـ ــا، التقاعدية. وتلاحا اللجنة أن هذا الفترة متسـ ــندوق تأمين المعا ـ اكا، في صـ
في ةولهــا بين الرجــ  والمرأة. وبموجــ  القــانون المحلي، لا تُحتســـــــــــــــَ  رعــايــة الأةفــال والأفراد  وي الإعــا ـة  

وفي هذا  وفترا، التعليم والخدمة العســـــــــ رية من ضـــــــــمن فترة الخدمة الداتلة في حســـــــــاب المعاش التقاعدي.
ــاب المعاش   ــتثناء الرعاية من الخدمة الداتلة في حســــ ــالة اأن اســــ ــاحبة الرســــ ــدد، تُذك در اللجنة احجة صــــ الصــــ

صـــــورة أكثر تواترا، اســـــب  آثار القوال   ا التقاعدي يشـــــ   تمييزا ضـــــد المرأة، لأنها تشـــــارك في هذا الأنشـــــطة  
 الجنسين.النمطية الثقا ية التي تؤثر على توزيع الأدوار الأسرية بين 

ــلة تشـــــــير، اصـــــــورة أولية، إلى وجود   7-10 ــالة ما معلوما،  ا، صـــــ وتر  اللجنة أنه عندما تُقدَّ  في رســـــ
ــبة تفوق ا ثير تأثيرا  نص ــاء بنســــــــ ــيغة محايدة ولكنه يم ن في الوا ع أن يؤثر في النســــــــ  انوني م توب اصــــــــ
لوضـع لا يشـ   تمييزاي غير مبا ـر الرجال، ف ن الدولة الطرف هي التي تتحم  ع ء إثبا، أن مث  هذا ا في

  ائماي على نوع الجنس.

__________ 

 .7-7المرجع نفسه، الفقرة  (9) 
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وتأتذ اللجنة في الاعتبار المعلوما، الإحصــــائية التي  دمتها الدولة الطرف. وتبين تلا المعلوما،  7-11
أن متوســا مدة الأنشــطة المســتثناة من الخدمة الداتلة في حســاب المعاش التقاعدي تكاد تكون متســاوية بين 

(. وعلاوة على  لــا، ففي  2017-2012ســــــــــــــنوا، على التوالي، في الفترة    4,5و    4,3اء )الرجــال والنســــــــــ ـــــ
في المائة، مقاب    96,7، حصـــــــــــلت أغلبية النســـــــــــاء في ســـــــــــن التقاعد على معاش الشـــــــــــيخوتة )2017 عا 

المائة من الرجال(. وكانت نســــــبة النســــــاء في ســــــن التقاعد التي رفض منحهن اســــــتحقا ا، معاش   في 89,4
منخفضــــــة جدا اشــــــ   عا  وأعلى من نســــــبة الرجال امقدار ةفيا. ولم تطعن صــــــاحبة الرســــــالة    الشــــــيخوتة

صـحة البيانا، الإحصـائية التي  دمتها الدولة الطرف. وعلاوة على  لا، تلاحا اللجنة أن الدولة الطرف   في
الداتلة  أدتلت عددا من ن م المعا ــــــا، التقاعدية الخاصــــــة التي تفرن  ــــــروةا أ   صــــــرامة على الخدمة  

حســــــــــــــــاب المعــاش التقــاعــدي، من أجــ  فئــا، من بينهــا الأمهــا، اللاتي لــديهن عــدة أةفــال أو أةفــال   في
إعـا ـة. وتعترف اللجنـة بهـذا المحـاولـة لمعـالجـة آثـار الزيـادة في متطلبـا، الخـدمـة الـداتلـة في حســــــــــــــاب    وي 

إن الإةار القانوني في حد  اته  المعاش التقاعدي على أضـع  الفئا،. وبالن ر إلى ما تقد ، لا يم ن القول 
يخلق بيئة تمييزية تثق  المرأة اأعباء أثق . ويبقى أما  اللجنة أن تدرس ما إ ا كان تطبيق  واعد المعا ــــــــــــــا،  

 التقاعدية في حالة صاحبة الرسالة يمتث  لمقتضيا، الاتفاقية.

ــالة لم تكن  د أكملت ســـــــو   7-12 ــاحبة الرســـــ ــنة و 12 وتلاحا اللجنة منذ البداية أن صـــــ أ ـــــــهر   10 ســـــ
ــاحبة   24 و ــن التقاعد. فقد تولت صــــــ ــاب المعاش التقاعدي عند بلوغها ســــــ يوما من الخدمة الداتلة في حســــــ

ــالة رعاية أةفالها من عا   ، حتى بلغ ابنها الأصـــغر ســـن الرااعة عشـــرة. وتلاحا  2009إلى عا     1998الرسـ
مومة إلى ما اعد الثلار ســنوا، المنصــو   اللجنة حجة صــاحبة الرســالة اأنها اضــطر، إلى تمديد إجازة الأ

عليها  انونا اسـب  مرن ابنها اصـورة متكررة. غير أن صـاحبة الرسـالة لم تحدد بوضـوي ةبيعة أمران ابنها 
ــطرتها إلى الامتناع عن البح  عن وظيفة مدفوعة الأجر لفترة ةويلة من الزمن. وعلاوة على  لا،  التي اضـ

، ف نها لم توضــــــح لما ا 2009أنها لم تتم ن من إيجاد وظيفة اعد عا  وفي حين لاح ت صــــــاحبة الرســــــالة 
ــاعدة في إيجاد وظيفة إلا في عا    لم ــول على مســـ ــلت عليها في حزيران/يونيه   2016تقد  ةلبا للحصـــ وحصـــ

. وهي أيضـــــــــا لم تذكر 2016تشـــــــــرين الأول/أكتوبر   25انســـــــــحبت اعدها ببضـــــــــعة أ ـــــــــهر، في  ثم  2016
ن تطعن لــد  المح مــة في أي حــالــة من الحــالا، التي رفض فيهــا أربــاب العمــ  حــاولــت أ كــانــت  ــد إ ا مــا
 القطاع الخا  توظيفها. في

ــا،  7-13 لَت على  انون المعا ــ ــبق، تلاحا اللجنة أنه في حين أن التغييرا، التي أُدتد وبالن ر إلى ما ســ
ــالة، ف نه لا يم ن  ــاحبة الرســــ ــية لصــــ ــتنتاج أن عد  وفائها التقاعدية أثر، بوضــــــوي على الحالة الشــــــخصــــ اســــ

امتطلبا، أي من ن م المعا ـا، الحالية القائمة على الا ـتراكا، يم ن أن يُعز  االكام  إلى الدولة الطرف.  
فصـــــاحبة الرســـــالة لم تبرهن بدرجة كا ية على أن رفض منحها معاش الشـــــيخوتة يعود على الإةار القانوني 

 على نحو غير متناس . المحلي وإلى كون الممارسا، غير مؤاتية للمرأة 

( من البروتوكول الاتتياري، تخلص إلى أن التغييرا، التي 3) 7وإ  تتصـرف اللجنة اموج  المادة  7-14
لَت على الإةار القانوني المحلي ومتطلبا، معاش الشــــــــــيخوتة، وكذلا آثارها على صــــــــــاحبة الرســــــــــالة،  أُدتد

 1( )ه(، عنــد  راءتهمــا اــالا تران مع المــادة  1)  11)د( و)و( أو المــادة  -)ب(  2تشــــــــــــــ ــ  انتهــاكــا للمــادة   لا
 الاتفاقية. من
 


